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ن الطبیعة الإداریة للصفقة العمومیة الفسخ بی
والقانون الخاص

عبدلي سھام . أ
)01(جامعة قسنطینة

قدمةم
أحكام القانون المدني لا تتفق في العدید من یذھب الفقھ إلى أنّ 

ارة في العقود الأحیان مع مقتضیات سیر المرافق العامة لذا یكون لجھة الإد
الإداریة حق فرض إراداتھا على المتعاقد معھا و ذلك في إطار  معیار 
الشرط الاستثنائي الذي یجسد امتیازات السلطة العامة وإتباعھا لأسالیب 
القانون العام في مواجھة المتعاقد معھا ومن أمثلتھا الحق في فسخ العقد 

)1(بإرادة منفردة

قانون ول إمكانیة تمتع الإدارة في ظلّ وھو ما یفتح مجال التساؤل ح
الصفقات العمومیة بحق فسخ الصفقة العمومیة بإرادتھا المنفردة مما یجسد 
مظھرا من مظاھر الشرط الاستثنائي الذي یكرس الطبیعة الإداریة للصفقة 
العمومیة؟ وما ھي القیمة القانونیة والقضائیة للشرط الاستثنائي في مادة 

فسخا عادیا كما إلاّ فسخ الصفقة العمومیة لا یعدّ ؟ أم أنّ الصفقات العمومیة
ھو الحال في العقود العادیة؟

:الآتیةوستتم الإجابة على ھذه التساؤلات ضمن الخطة 
الفسخ بین القواعد العامة وقانون الصفقات العمومیة : المطلب الأول

صور الفسخ : الفرع الأول
آثار الفسخ : الفرع الثاني

القیمة القانونیة والقضائیة لفسخ الصفقة العمومیة : الثانيالمطلب 
في نظام القضاء المزدوج: الفرع الأول
في النظام الوطني: الفرع الثاني

الفسخ بین القواعد العامة وقانون الصفقات العمومیة : المطلب الأول
ذا إحد طرفي العقد أعلى طلب الرابطة العقدیة بناءً الفسخ ھو حلّ 

لعاقد بالتزامھ لیتحرر خلال اإالطرف الاخر بالتزامھ، فالفسخ جزاء خلّ أ
لفسخ ھو ، فا)2(خر نھائیا من الالتزامات التي یفرضھا علیھ العقدالعاقد الآ

الرابطة العقدیة بعد نشوئھا صحیحة وزوالھا بأثر رجعي، وفي ھذا حلّ 
قانون عند السیاق یجب التمییز بین الفسخ والانفساخ الذي یكون بقوة ال
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استحالة التنفیذ لسبب أجنبي لا ید للمدین فیھ وبین الفسخ والشرط الفاسخ
الالتزام المقترن بشرط فاسخ ھو نّ الذي یعتبر من أوصاف الالتزام لأ

التزام موجود ونافذ ولكن زوالھ معلق على تحقق الشرط فإذا تحقق الشرط 
لشرط استقر العقد نھائیا زال الالتزام بأثر رجعي وكأنھ لم یكن وإذا تخلف ا

ففي حالة تحقق الشرط الفاسخ لا حاجة لتدخل القضاء على خلاف )3(
)4(نھألى صدور حكم بشإالفسخ الذي یحتاج كقاعدة 

ولما كان العقد شریعة المتعاقدین یمكنھما تضمینھ ما یشاءان من 
البنود بما فیھا تلك المتعلقة بفسخھ، وھو ما ینطبق على عقد الصفقة 

شروط فسخ عقد الصفقات أول ما یجب الإشارة إلیھ ھو أنّ نّ إلعمومیة فا
ھا واردة مسبقا العمومیة دائما اتفاقیة وتشكل جزءا من البنود التعاقدیة لأنّ 

في عقد الصفقة العمومیة والمتعامل المتعاقد على علم مسبق بھا ومع ذلك 
من قانون 62المواد أعلن قبولھ لھا بإبرامھ الصفقة العمومیة وھو ما تؤكده

ویجب أن تتضمن على وجھ : "الصفقات العمومیة التي جاء فیھا 
والمادة واردة دون " شروط فسخ الصفقة...:الخصوص البیانات الآتیة

ھا تشمل الفسخ بصورتیھ الجزائي أو الإتفاقي، وكلمة یجب تحدید ما یعني أنّ 
.ھا شكلیة جوھریةتعني أنّ 

من قانون الصفقات 112من المادة 2وھو ما تؤكده أیضا الفقرة
لا یمكن الاعتراض على قرار المصلحة المتعاقدة "العمومیة التي جاء فیھا 

بفسخ الصفقة عند تطبیقھا البنود التعاقدیة في الضمان والمتابعات الرامیة 
عقد نّ ذلك لأو" إلى إصلاح الضرر الذي لحقھا بسبب خطا المتعاقد معھا

شكلي ومكتوب یشكل حجة بما ھو واد فیھ وإن الصفقة العمومیة عقد
والمتعامل ) الإدارة(أطراف العقد دون تمییز بین المصلحة المتعاقدة 

بنود نّ إالمتعاقد لا یستطیعان الاحتجاج بغیر ما ھو وارد فیھ ومن ثمة ف
العقد ھي القانون المطبق على أطرافھ عند النزاع وھو ما یؤكده قرار 

)م.ل(قضیة مقاولة الأشغال العمومیة )5(15/04/2003مجلس الدولة في 
من دفتر الشروط الإداریة 41طبقا للمادة "...ضد بلدیة تنس الذي تضمن 

الحساب العام والنھائي الموقع علیھ من طرفي عقد الصفقة نّ إالعامة، ف
العمومیة قابل للاحتجاج بھ على الطرفین الموقعین اللذین لا یستطیعان 

لھذا لا یجوز الاعتراض على قرارات المصلحة ..." لاحقاالمنازعة فیھ 
.المتعاقدة متى التزمت بتطبیق بنود العقد

للفسخ ثلاث صور تتمثل في الفسخ الجزائي :صور الفسخ: الفرع الأول
. والفسخ الاتفاقي والفسخ بإرادة منفردة
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یوقعھ وھو أیضا فسخ من جانب واحد حیث : أحكام الفسخ الجزائي: البند الأول
خل أحد المتعاقدین بعد استصداره حكما لمصلحتھ ضد المتعاقد معھ الذي أ

. بتنفیذ التزاماتھ التعاقدیة
الفسخ جزاء القوة الملزمة للعقد : أحكام الفسخ الجزائي في القواعد العامة: أولا

إلى جانب المسؤولیة العقدیة فلھ طابع جزائي وھو من بعض الوجوه عقوبة 
حكم عام في جمیع العقود الملزمة لجانبین متى أخل أحد ، وھو )6(خاصة

نھ أالمتعاقدین بتنفیذ التزامھ التعاقدي بأن جعلھ مستحیلا أو امتنع عنھ رغم 
في ھذه الحالة یكون للمتعاقد معھ طلب حل الرابطة العقدیة )7(مازال ممكننا

أو كون عدم التنفیذ كلیاویستوي في ذلك أن ی)8(كي یتخلص من التزامھ
نھ یجب أعدم التنفیذ الجزئي یعتبر في حكم التنفیذ المعیب كما نّ جزئیا لأ

لتنفیذه أو على طالب الفسخ أن یكون قد نفذ التزامھ أو على الأقل مستعدٌ 
برد ما أخذ أما إذا كان المدین ھو الذي )9(إعادة الحال إلى ما كان علیھ

ذلك لا یمنع الفسخ ویقضى نّ إاستحال علیھ إرجاع الحال إلى ما كان علیھ ف
وعلیھ فطلب الفسخ الجزائي یكون من جانب ، )10(في ھذه الحالة بالتعویض

ھ مستعد لتنفیذه، دون واحد وھو جانب المتعاقد الذي نفذ التزامھ أو أنّ 
بالتزامھ إذ لا یجوز لھ أن یطلب الفسخ الجزائي بسبب خلّ أالمتعاقد الذي 

القاعدة العامة تقضي أن لا یستفید نّ قدیة لأنفیذه ھو لالتزاماتھ التعاعدم ت
.حد من خطئھأ

و یخضع الفسخ في القواعد العامة للإعذار ورفع دعوى قضائیة 
:  الآتيعلى النحو 

یتم إعذار المدین وتكلیفھ بالوفاء بإنذاره على ید المحضر القضائي : الإعذار
المدین قد صرح إذا كان أو بطریق البرید على الوجھ المقرر قانونا إلاّ 

ھ لا یرید التنفیذ ولما كانت صحیفة الدعوى تعتبر بمثابة الإعذار نّ أكتابة 
ھذا شرط یعتبر مستوفیا بالنسبة لكل من یطلب من القضاء الحكم لھ نّ إف

ھ لا ضرورة من الإعذار إذا أصبح التنفیذ غیر ممكن أو نّ أغیر )11(بالفسخ
).ق م181و 180المواد (غیر مجد بفعل المدین 

الحكم بالفسخ لا یكون نّ إإذا ما رفعت دعوى فسخ ف: رفع دعوى الفسخ
فمن جھة أولى للقاضي سلطة تقدیریة في قبول طلب الفسخ أو )12(حتمیا

المادة (في رفضھ أو في منح المدین أجلا لتنفیذ التزامھ بحسب الظروف 
ل ھذه وفي ھذه الحالة الأخیرة یجب على المدین التنفیذ خلا) ق م119

غفل القاضي النص أالمدة وإلا اعتبر العقد مفسوخا بعد انقضاء المدة ولو 
ھ لا یمكن للقاضي منح المدین مھلة جدیدة، وإذا كان على ذلك في حكمھ لأنّ 
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القاضي نّ إما لم یوف بھ المدین قلیل الأھمیة بالنسبة للالتزام في جملتھ ف
یذ الجزء الباقي أو بتعویض یكتفي في ھذه الحالة بالحكم على المدین بتنف

.الدائن عنھ
ومن جھة ثانیة یمكن أن یعدل طالب الفسخ عن طلبھ بعد رفع 

ھ نّ نفیذ العیني أو التنفیذ بمقابل لأالدعوى وقبل صدور الحكم ویطلب الت
) 164و119المواد (مخیر بین طلب الفسخ أو التنفیذ العیني إذا كان ممكننا 

ستحیلا بفعل المدین فلھ الخیار بین التنفیذ بطریق وإذا كان التنفیذ العیني م
).176و 119المواد (التعویض أو الفسخ 

ومن جھة ثالثة یمكن للمدین قبل صدور الحكم في دعوى الفسخ أن 
ینفذ التزامھ لیتجنب الفسخ ولا یبقى حینئذ سوى الحكم بالتعویض عن 

.)13(التأخیر إذا كان لھ موجب
1ف 112تنص المادة : لجزائي في قانون الصفقات العمومیةأحكام الفسخ ا: ثانیا 

إذا لم ینفذ المتعاقد التزامھ، توجھ : "ھنّ أمن قانون الصفقات العمومیة على 
جل محدد وإن لم أالمصلحة المتعاقدة إعذارا لیفي بالتزاماتھ التعاقدیة في 

ھ یتدارك المتعاقد تقصیره في الأجل الذي حدده الإعذار المنصوص علی
."أعلاه یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تفسخ الصفقة من جانب واحد

أغفل قانون الصفقات العمومیة طلب فسخ العقد من طرف المتعامل 
المتعاقد لن یطلب نّ ذلك لأالمتعاقد والذي لم یورد بشأنھ أحكام خاصة و

فسخ الصفقة بعد أن سعى إلیھا ولكنھ یلجا إلى طلب التعویضات المالیة إذا 
خلت المصلحة المتعاقدة بالتزاماتھا ، وإن كان الافتراض یقتضي الإجابة أ

الفسخ من جھة المتعاقد یخضع أولا لبنود الواردة نّ إعلى ھذه الحالة ف
.بالصفقة ثم القواعد العامة

ھ لم نّ ألكنھ نظم الفسخ الذي یكون من طرف المصلحة المتعاقدة رغم 
رف لھا بفسخ عقد الصفقة العمومیة یخرج عن القواعد العامة في كونھ اعت
بالتزامھ وھو ما نصت علیھ خلّ أبشرط أن یكون المتعامل المتعاقد قد 

وإن ...إذا لم ینفذ المتعاقد التزامھ"أعلاه التي تضمنت عبارتي 112المادة 
".لم یتدارك تقصیره

فبطبیعة الحال الحق في طلب الفسخ في ھذه الحالة یثبت للمصلحة 
تى في القواعد العامة ولیس للمتعامل المتعاقد الذي أخل بالتزامھ المتعاقدة ح

من " نتیجة إھمال أو تقصیر وھو ما یثیر التساؤل حول أھمیة إضافة عبارة
طلب الفسخ یثبت لجانب واحد فالأكید طبقا للقواعد العامة أنّ " جانب واحد

الحالة وھو المتعاقد الذي نفذ التزامھ أو مستعد لتنفیذه وھو في ھذه 
المصلحة المتعاقدة في مواجھة المتعاقد الذي امتنع عن التنفیذ نتیجة إھمال 
أو تقصیر وھو المتعامل المتعاقد فكما سبقت الإشارة إلیھ لا یستفید المخطئ 
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من خطئھ، ومن ثم لا یمكن اعتبار ھذا الفسخ امتیازا للمصلحة المتعاقدة 
بالتزامھ فما ھو إلا تكریس ھ مرتبط بشرط وھو إخلال المتعاقدنّ أطالما 

.للقواعد العامة
أما من حیث إجراءات فسخ الصفقة العمومیة فھي لا تتمیز كثیرا عن 

:الآتيالعقود العادیة وذلك على النحو 
فكما اشترط القانون المدني في فسخ العقد ضرورة إعذار المدین، : الإعذار

ة العمومیة إعذار كذلك اشترط قانون الصفقات العمومیة قبل فسخ الصفق
قانون الصفقات العمومیة كان أكثر مرونة في المتعامل المتعاقد، غیر أنّ 

التعامل مع المتعامل المتعاقد من ناحیة كون الإمھال طبقا القواعد العامة 
یطلبھ المدین من القاضي، الذي یمكن أن یستجیب لھ فیمھلھ مرة واحدة 

یستجیب لھ إعمالا لسلطتھ التقدیریة لینفذ التزامھ خلالھا، كما یمكنھ أن لا
جل أوھذا بحسب الظروف، ولكن الإدارة علیھا إمھال المتعاقد وتحدید 

المھلة الممنوحة لھ یكون ضمن الإعذار الذي توجھھ لھ ویحدد الوزیر 
المكلف بالمالیة بموجب قرار البیانات الواجب إدراجھا في الإعذار وكذلك 

أعلاه حتى وإن 112ني تطبیقا لنص المادة جال نشره في شكل إعلان قانوآ
.لم یطلب المتعامل المتعاقد إمھالھ

لم ینص القانون على إعفاء الإدارة من اللجوء إلى :رفع دعوى الفسخ
فسخ الصفقة العمومیة فسخا جزائیا یوجب على المصلحة القضاء، بل إنّ 

بھ من تلقاء المتعاقدة اللجوء إلى القضاء مثل الأفراد تماما لا أن تقضي
ھا حینئذ تكون قد وقعت في عمل من أعمال التعدي، لتعدیھا على نفسھا لأنّ 

ھو ما وصلاحیات السلطة القضائیة وھو عیب عدم اختصاص الجسیم، 
قضیة الجمعیة الوطنیة لمسیري 14/05/1995كرسھ القضاء في قرار 

نّ إل، فھ في دعوى الحانّ إحیث ")14(قاعات السینما ضد المنشور الوزاري
البلدیتان أجرت عن طریق التسییر الحر، وتحت ضمان الحقوق في ھذا 

إیجار التسییر نّ إحیث . المجال، المحلات التجاریة المعدة كقاعات سینما
منھ على شرط 19الحر المذكور، یخضع لدفتر شروط نصت المادة 

حیث زیادة على ذلك،. الفسخ، كما یخضع أیضا لقواعد القانون التجاري
حیث . المنشور مسبب على مخالفة الشروط التي یخضع لھا المسیروننّ إف
ھ لا مصدر للمنشور، ولا لھؤلاء الذین وجھ لھم، الدلیل على القیام بھذه نّ إ

ھ نتیجة لذلك، كان على وزیر الداخلیة وبواسطة نّ إحیث . المخالفات
العقد ودفتر البلدیات، معاینة وإثبات مخالفة المسیرین للشروط التي تضمنھا

الشروط عن طریق دعوى قضائیة، قبل التصریح بفسخ إیجار التسییر 
تلقائیا، وإعادة بیع المحلات التجاریة المعدة لقاعات السینما للمركز 
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ھ بالتالي، تكون نّ إحیث . الجزائري للفن والصناعات السینما توغرافیة
لیة، محقة جمعیة مسیري قاعات السینما التي تعتبر مصلحتھا واضحة وج

منشور وزیر الداخلیة یشكل تجاوزا للسلطة یبرر نّ أفي تمسكھا ب
..."إبطالھ

قضیة والي ولایة أم البواقي : )15(09/04/2001:وكذلك قرار بتاریخ
نّ أحیث : في الموضوع: "لكحل وبوكشادة محمد الذي جاء فیھبوكشادة ضد 

بنزل ومطعم سیدي النزاع یدور حول الإیجار المبرم بین الطرفین المتعلق
1/9/1992:رغیس ملك لولایة أم البواقي بموجب عقد إیجار مؤرخ في

دج 70000: سنوات قابلة للتجدید بدل الإیجار یقدر بـ9_6_3على أساس 
:تحت رقم20/1/1998:فسخ الإیجار من طرف الوالي فيشھریا والذي تمّ 

الشروط لاسیما المادة حیث بالرجوع إلى دفتر. لعدم تسدید مبلغ الإیجار10
ھذه المادة تنص على أن یكون العقد قابلا للفسخ في منھ یتبین أنّ 09

بعد الموضحة بالعقد تجاھل المستأجر الملقاة على عاتقھ : الحالات التالیة
حالة القوة /سوء الصیانة/حالة الإفلاس/حالة الإیجار من الباطن/الإعذار
للولایة بفسخ العقد بمفردھا بل لابد أن ولكن ھذه المادة لا تسمح . القاھرة

عدم القیام بالالتزامات الملقاة على عاتق وتلجأ للقضاء لإثبات المخالفة 
قرار و". ...المستأجر وبفعلھ ھذا یكون الوالي قد تجاوز سلطتھ وبالتالي

العلاقة التي تربط المستأنف إنّ ...:")16(15/04/2003:مجلس الدولة في
ناتجة عن عقد إیجار الذي بموجبھ أجرت المستأنف علیھا بالمستأنف علیھا 

وقد تضمن العقد من بین الشروط ...للمستأنف مساحة داخل السوق المغطاة
من 8شرطا خاصا بفسخ العقد من طرف المؤجر تضمنتھ المادة 

قد خرقت ما كان ...البلدیة باتخاذھا الإعذار بالإخلاءنّ إحیث ...العقد
. ق107و106تى القوانین المعمول بھا لاسیما المواد یحتوي علیھ العقد وح

". مدني
قانون الصفقات العمومیة أورد أحكاما لا بد من الإشارة إلى أنّ 

ف 24تتعلق بفسخ الصفقة العمومیة مع المتعامل الأجنبي في نص المادة 
من القانون 2ف 9و 112التي تضمنت إحالات إلى المادتین على )17(3

شروط فسخ الصفقة العمومیة من جھة المصلحة المتعاقدة ھ فإنّ وعلیھنفس
مع مستثمر الأجنبي ھي نفسھا المتبعة مع المتعامل المتعاقد الوطني من 

تنفیذه نّ أن تأخر في التنفیذ أو أحیث اشتراط إخلالھ بالتزاماتھ التعاقدیة ب
جل أمن غیر مطابق لما تم الاتفاق علیھ، ومن حیث توجیھ الإعذار وإمھالھ

تدارك تقصیره، وكذلك من حیث إمكانیة فرض عقوبات مالیة، لكن مع 
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إضافة قید جدید وھو موافقة سلطة المؤسسة الوطنیة السیادیة في الدولة أو 
.الھیئة الوطنیة المستقلة أو الوزیر المعني حسب الحالة

من قانون 52إلى المادة 24ا الإحالة التي تضمنتھا المادة أمّ 
أو االعمومیة فھي تطبق على المتعامل المتعاقد سواء كان أجنبیالصفقات

حیث یشمل الإقصاء من قائمة المشاركة في الصفقات العمومیة كل اوطنی
. من صدر في شانھم قرارات بالفسخ على مسؤولیتھم

الفسخ الإتفاقي: البند الثاني
المتعاقدین على تنظیم یجوز الاتفاق بین : الفسخ الإتفاقي في القواعد العامة: أولا

:  أحكام فسخ العقد الذي أبرماه ویأخذ ھذا الاتفاق عدة أشكال متدرجة ھي
الاتفاق على أن یكون العقد مفسوخا فیتحتم على القاضي في ھذه الحالة ): أ

أن یحكم بالفسخ ولكن لا یغني ذلك عن إعذار المدین ثم رفع الدعوى، كما 
دیریة في إمھال المدین للتنفیذ إذا وجد ما ھ لا یسلب القاضي سلطتھ التقنّ أ

یبرره ولا یسلب المدین حقھ في التنفیذ الالتزام لتجنب الفسخ قبل صدور 
.)18(حكم بالفسخ

الاتفاق على أن یكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسھ وفي ھذه الحالة لا ): بـ
ن یمكن للقاضي إمھال المدین لكن یجب رفع الدعوى وإعذار المدین ویكو

.الحكم منشئا للفسخ لا مقررا لھ
حیث یتم الاتفاق على أن یكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسھ دون ): جـ

حد المتعاقدین أخل أالحاجة إلى الحكم ومعناه أن فسخ العقد یقع متى 
بالتزامھ فلا حاجة لرفع دعوى بالفسخ ولا لحكم ینشئ الفسخ إنما ترفع 

ھ نفذ التزامھ حیث نّ أال الشرط وادعى الدعوى إذا نازع المدین في إعم
یقتصر دور القاضي على التحقق من أن المدین لم ینفذ التزامھ فإذا ثبت لھ 
ذلك أصدر حكما مقررا للفسخ لا منشئا لھ ولا یعفي ھذا الاتفاق من إعذار 

.)19(المدین بتنفیذ التزامھ وبعد الإعذار یصبح العقد مفسوخا
عقد مفسوخا دون حاجة إلى إعذار أو حكم وفي الاتفاق على أن یكون ال): د

ھذه الحالة یكون العقد مفسوخا بمجرد امتناع المدین عن التنفیذ عند حلول 
غیر أن مثل ھذا الشرط یجب أن ، )20(جلھ دون حاجة إلى إعذار أو حكمأ

.)21(ینص علیھ العقد صراحة
من قانون 113ادة نص المإنّ : الفسخ الإتفاقي في مادة الصفقات العمومیة: ثانیا

الصفقات العمومیة یدخل ضمن الصورة الرابعة للفسخ الإتفاقي أي الاتفاق 
على أن یكون العقد مفسوخا دون الحاجة إلى إعذار أو حكم في القواعد 

یمكن القیام بالفسخ التعاقدي للصفقة حسب "... العامة حیث تنص على 
لة فسخ صفقة الشروط المنصوص علیھا صراحة لھذا الغرض، وفي حا
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جاریة التنفیذ باتفاق مشترك یوقع الطرفان وثیقة الفسخ التي یجب أن تنص 
على تقدیم الحسابات المعدة تبعا للأشغال المنجزة والأشغال الباقي تنفیذھا 

إبرام الصفقة فطلما أنّ ". وكذلك تطبیق مجموع بنود الصفقة بصفة عامة
فین فإنھما یستطیعان أن یتفقا العمومیة كان مبنیا على توافق إدارتي الطر

.)22(على إنھائھ قبل إتمام تنفیذه أو انتھاء مدتھ
الفسخ بإرادة منفردة: البند الثالث

یختلف الفسخ من جانب واحد وھو : الفسخ بإرادة منفردة في القواعد العامة: أولا
المقرر للدائن ضد مدینھ الذي امتنع عن تنفیذ التزامھ التعاقدي، عن الفسخ 

حد المتعاقدین دون أن یكون لھ أرادة منفردة وھو الفسخ الذي یتم بإرادة بإ
طابع جزائي أي دون أن یكون ناتجا عن إخلال المتعاقد الأخر بالتزاماتھ 
التعاقدیة، حیث قد یجعل القانون لأحد المتعاقدین الحق في أن یستقل بطلب 

: مثال ذلك)23(إلغاء العقد
الشركة غیر محددة المدة أن یفسخ العقد یمكن لشریك في : عقد الشركة

الموجود بینھ وبین بقیة الشركاء بإرادتھ المنفردة مما ینھي الشركة إلا إذا 
اتفق الأطراف على استمرارھا فیما بینھم بشرط أن لا ینطوي انسحابھ على 
غش أو في وقت غیر لائق شرط أن یعلن عن ذلك سلفا إلى جمیع الشركاء 

ھ یجوز لأي شریك أن یطلب من السلطة نّ أكما ،)ق م440المادة (
القضائیة إخراجھ من الشركة إذا كانت محددة المدة متى استند في طلبھ 
لأسباب معقولة وفي ھذه الحالة تنحل الشركة ما لم یتفق الشركاء على 

.)ق م2ف442المادة (استمرارھا 
رض أن یعلن یجوز للمدین بعد انقضاء مدة ستة أشھر على الق: عقد القرض

جل لا یجاوز أرغبتھ في إلغاء العقد ورد ما اقترضھ على أن یتم ذلك في 
.)ق م1ف 458المادة (ستة أشھر من تاریخ الإعلان 

) ق م1ف 588(أو الوكیل ) ق م587المادة (یجوز للموكل : عقد الوكالة
في أي وقت أن ینھي الوكالة مقابل تعویض عادل عن الضرر الذي یسببھ 

الإنھاء إذا كانت الوكالة بأجر، فحق إنھاء عقد الوكالة بإرادة منفردة ھذا
مقرر لكل طرف سواء الأصیل أو الوكیل بصفة مستقلة عن الطرف 

.الأخر
یمكن لأحد الطرفین أن یفسخ العقد في أي وقت شریطة أن : عقد التسییر

القانون من9یعوض المتعامل معھ عن الضرر الناجم عن ھذا الفسخ المادة 
.1989- 20-7:المؤرخ في01-89:رقم

یجوز للمؤمن والمؤمن لھ في العقود التي تفوق ثلاث سنوات : مینأعقد الت
ر ھشأأن یطلب فسخ العقد كل ثلاث سنوات عن طریق إشعار مسبق بثلاثة 

وھذا الفسخ لیس بفسخ جزائي إنما ھو امتیاز مقرر لأحد أطراف العقد الذي 
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25:المؤرخ في07-95: رقممن الأمر 2فقرة 10لمادة ا(قرر استعمالھ 
).المتعلق بالتأمینات1995ینایر 

ھا في ءإذا لم تكن العاریة لمدة محددة جاز للمعیر أن یطلب إنھا: عقد العاریة
الرابطة العقدیة لیس فحق المعیر في حلّ ) ق م2ف 546المادة (أي وقت 

.حق قانوني مقرر لمصلحتھأساسھ إخلال المستعیر بالتزامھ بل ھو
یجوز لرب العمل فسخ العقد بإرادة منفردة ویوقف تنفیذه في : عقد المقاولة

أي وقت قبل إتمامھ شریطة تعویض عادل للمقاول، والملاحظ ھنا أنّ 
الفسخ بإرادة منفردة لیس فسخا جزائیا بل ھو امتیاز مقرر لصاحب العمل

.)ق م1ف 556المادة (
امة التي تبرزھا ھذه الأمثلة ھي أن حق إنھاء العقد الملاحظة الع

خر، لا عن الآبإرادة منفردة ھو امتیاز لأحد أطراف العقد أو لكلیھما مستق
ولیس فسخا جزائیا أساسھ إخلال المتعاقد معھ بالتزاماتھ التعاقدیة ومن ثمة 
إن الفسخ بإرادة منفردة یجد تطبیقا واسعا في مجال القانون الخاص ولیس 

.شرطا استثنائیا أو غیر مألوف
الفسخ بإرادة منفردة في مادة الصفقات العمومیة: ثانیا

ینص قانون الصفقات العمومیة على فسخ الصفقة العمومیة في 
حالتین على سبیل الحصر ھما الفسخ نتیجة إخلال المتعاقد بالتزاماتھ 

اقدة في فسخ التعاقدیة والفسخ الإتفاقي، ولا ینص على سلطة المصلحة المتع
.العقد بإرادتھا المنفردة 

ھ یمكن للمصلحة المتعاقدة في إطار القواعد العامة أن تتحلل نّ أغیر 
من التنفیذ العیني لالتزاماتھا التعاقدیة، وتقوم بتنفیذھا عن طریق التعویض 

إذا استحال على المدین أن ینفذ الالتزام عینا حكم "ق م 176طبقا المادة 
استحالة لضرر الناجم عن عدم تنفیذ التزامھ، ما لم یثبت أنّ علیھ بتعویض ا

التنفیذ نشأت عن سبب لا ید لھ فیھ ویكون الحكم كذلك إذا تأخر المدین في 
وعلیھ لا تتمتع الإدارة بسلطة إلغاء العقد بإرادتھا المنفردة " تنفیذ التزامھ

أن یكون دون أن یكون ھناك تقصیر من جانب المتعامل المتعاقد، أو دون
ھ لو اعترف لھا بمثل ھذا الحق ھناك إتفاق مشترك بینھما على فسخھ، لأنّ 

لن یكون ھناك أساس لتعویض المتعاقد معھا إذ لا ینتج عن ممارسة 
الحقوق عقوبات تعویض الغیر، لذلك متى قررت المصلحة المتعاقدة التحلل 

فإنھا تعتبر مرتكبة من التزاماتھا وإنھاء الصفقة العمومیة بإرادتھا المنفردة
لخطاء الإخلال بالتزام قانوني مما یستلزم معھ قیام مسؤولیتھا بتعویض 

:قرار بتاریخالمتعاقد معھا وھو ما یؤكده عمل القضاء الذي نستدل بھ في 
لولایة سكیكدة البرید والمواصلات قضیة خوري ضد مدیر )24(17/2/2004
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لمستأنف علیھ بموجب إبرام صفقة ھ كان قد اتفق مع انّ إ...: "الذي جاء فیھ
متعلقة بانجاز مشروع مجمع ھاتفي بالولایة وقد انطلقت الأشغال وأوشكت 

الولایة اتخذت قرار بتحویل ھذا المجمع إلى مقر على نھایتھا غیر أنّ 
إداري لإدارة البرید والمواصلات، مما أدى ھذا إلى التغییر لإدخال 

اق علیھا بین الطرفین، غیر أنّ تغییرات وإصلاحات إضافیة تم الاتف
المستأنف علیھ قام بإخطاره بموجب برقیة یأمره فیھا بالتخلي عن المشروع 
نھائیا بحجة التوقف عن العمل وقام بالاستیلاء على المشروع وبطریقة 

سند إتمام المشروع إلى مقاول أتعسفیة وإلغاء الصفقة من جانب واحد و
ومن خلال تصریحات المستأنف ...لقضاءإلى اأخر الشيء الذي جعلھ یلجآ

علیھا إن ھذه الأخیرة قامت بتسویة وضعیة المستأنف المالیة ودفعت لھ كل 
مستحقاتھ مقابل الأشغال التي قام بھا بموجب الوثائق المقدمة من قبلھا لا 

التي تشیر 30/10/1996:المؤرخة في038:سیما فیما یتعلق بالفاتورة رقم
ھ ما دام الأمر كذلك نّ إدج وحیث 1.473،263،73:ـدر بإلى مبلغ صافي یق

:وقرار بتاریخ". النزاع الحالي أصبح بدون موضوعنّ إف
: برم صفقة بتاریخإھ یوضح بأنھ نّ أحیث : "...)25(16/12/1989
مسكن بالقریة الاشتراكیة 198جل انجاز أمع ولایة قالمة من 26/02/1980

نھ بمجرد توجیھ أمر بالخدمة إّ و. لزناتيالفلاحیة بعین التراب دائرة واد ا
:ھ بعد شھرین أي فينّ إو. شرع المستأنف في الأعمال01:رقم
ھ شرع في أشغال نّ أتلقى أمرا بإیقاف الأشغال لتغییر الموقع و19/04/1980

جل أوأن المستأنف تلقى أمرا بالخدمة من . 1980الموقع الجدید خلال سنة 
وأن كشوف الوضعیات 08/11/1980:قع فيالشروع في أشغال تھیئة المو

جبره على أالمتعلقة بالأشغال المرسلة للولایة لم یسدد مبلغھا الشيء الذي 
:ھ بموجب مقرر صدر عن والي ولایة قالمة بتاریخنّ أو. إیقاف الأشغال

وأنّ . دج127170852على مبلغ فسخ العقد وتحصل المستأنف 18/08/1982
ھ أقام دعوى على ولایة نّ أو...نھ غیر مؤسسالفسخ جاء نتیجة تسرع وأ

قالمة ولایة على حكم قضى على الحصول المستأنف تمكن من وأنّ ...قالمة
قرار الدرجة وأنّ . دج بعدم طرح المبلغ المدفوع1277176ن تدفع لھ مبلغ أب

وأن المستأنف یطالب . نھ یستحق الإلغاءأالأولى لم یقدر الضرر حق قدره و
لیا الانتباه للفرق الموجود بین تقریر الخبیر والمبلغ الذي من المحكمة الع
نھ یطالب بتأیید القرار المطعون أو. خرآلتمس تعیین خبیر إتحصل علیھ و

دج بالإضافة 68475844ن تدفع لھ مبلغ أفیھ جزئیا والحكم على الولایة ب
"...دج على سبیل التعویض500000إلى المبلغ 

قررت فسخ الصفقة العمومیة بإرادتھا فمن خلال القرارین الإدارة 
المنفردة ودون أن یكون المتعاقد مقصرا أو مخلا بالتزاماتھ التعاقدیة لكنھا 
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في المقابل تحملت عبء تعویضھ، فتعویض المتعاقد عن فسخ الصفقة 
الإشكال قد یثور حول قیمة التعویض الذي العمومیة أمر ضروري غیر أنّ 

.یفصل فیھ قاضي الموضوع
آثار الفسخ بین القواعد العامة و الصفقات العمومیة: رع الثانيالف

یترتب على فسخ العقد في القواعد العامة إرجاع الحال إلى ما كان 
علیھ وللدائن الذي أجیب لھ طلب الفسخ أن یرجع بالتعویض على أساس 
المسؤولیة التقصریة لا المسؤولیة العقدیة ویعتبر خطاء المدین وإھمالھ في 

یذ التزامھ واقعة مادیة أما العقود الزمنیة فلا یجوز فسخھا بأثر رجعي تنف
طبیعتھا تأبى ذلك وإنما یعتبر العقد مفسوخا من تاریخ الحكم بالفسخ لأنّ 

.)26(ولیس قبل ذلك
القانون لم یمنح للمصلحة المتعاقدة أما في الصفقات العمومیة فإنّ 

ك بسبب إخلال المتعاقد سلطة فسخ عقد الصفقة مباشرة حتى لو كان ذل
بالتزاماتھ بل علیھا توجیھ إعذار لھ لینفذ التزامھ تنفیذا عینیا ویتدارك 
تقصیره، وبعد أن یثبت تقصیره بعدم تنفیذه التزاماتھ التعاقدیة خلال ھذا 
الأجل تقوم بفسخ العقد، أي أن تطالب بالتنفیذ العیني أولا قبل اللجوء إلى 

ھ من الصعب على استقرار عقد الصفقة لأنّ الفسخ، وذلك قصد المحافظة
المصلحة المتعاقدة نّ إإرجاع الحال إلى ما كان علیھ بعد فسخھا لذا ف

تحصل على التعویضات المالیة اللازمة لجبر الضرر الذي لحقھا عن 
طریق فرض عقوبات مالیة تحدد الأحكام التعاقدیة للصفقة نسبتھا وكیفیات 

ا لدفاتر الشروط باعتبارھا عناصر مكونة فرضھا أو الإعفاء منھا طبق
للصفقة العمومیة، دون الإخلال بتطبیق العقوبات المنصوص علیھا في 
التشریع المعمول بھ عند عدم تنفیذ المتعامل المتعاقد التزاماتھ التعاقدیة في 

من قانون 9الآجال المقررة أو تنفیذھا غیر المطابق وذلك في نص المادة 
:ة التي لم تخرج عن القواعد العامة من جھتینالصفقات العمومی

التعویض عن الضرر الذي سببھ فسخ العقد نتیجة إخلال المتعاقد : أولا
ق م التي تؤكد على حق المتعاقد 119بالتزامھ قاعدة عامة واردة في المادة 

طالب الفسخ وھو في ھذه الحالة المصلحة المتعاقدة في الصفقة العمومیة 
.  تعویض من المتعامل المتعاقدفي الحصول على

أن ھذا التعویض أو التعویضات المقررة لفائدة المصلحة المتعاقدة : ثانیا
واردة في عقد الصفقة العمومیة ودفاتر الشروط التي وافق علیھا المتعامل 

یجوز "ھ ق م التي تقضي بأنّ 183المتعاقد مسبقا وفي ذلك تطبیق للمادة 
ما قیمة التعویض بالنص علیھا في العقد أو في للمتعاقدین أن یحددا مقد

."اتفاق لاحق
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التعویضات تكون أیضا نّ إوكذلك الحال بالنسبة للفسخ الاتفاق ف
باتفاق المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد حسب البنود الاتفاقیة الواردة 

. في عقد الصفقة العمومیة ودفاتر الشروط
نیة والقضائیة لفسخ الصفقة العمومیة القیمة القانو: المطلب الثاني

تظھر علاقة الفسخ بالشرط الاستثنائي : في نظام القضاء المزدوج: ع الأولالفر
في مادة الصفقات العمومیة بصفة عامة في النموذج الفرنسي الذي یقوم 

ھ لیست كل العقود التي تبرمھا على الازدواجیة القضائیة والقانونیة لأنّ 
عقودا إداریة لذلك یجب التمییز بین ما یعد عقدا إداریا وما الإدارة العمومیة

.یعد عقدا عادیا للإدارة
عن غیره من نشاطات ) العقد الإداري(ولتمییز النشاط الإداري 

المعیار المعتمد بصورة أساسیة ھو نّ إف) العقود العادیة(الإدارة العادیة 
النشاط أو معیار قضائي یرتكز على طبیعة وھو المعیار المادي 

الصلاحیات التي یتمتع بھا أحد الطرفین حیث یجب أن یتعلق النشاط بمرفق 
أي )27(عام أو أن یتمتع أحد الطرفین وھو الإدارة بامتیازات السلطة العامة

الحقوق المعترف لھا والتي تستعمل في إطار القانون لتحقیق المصلحة 
ق تعدیل العقد أو فسخھ العامة مثل إصدار قرارات إداریة لنزع الملكیة، ح

بإرادتھا المنفردة وسواء مارست الإدارة ھذه الامتیازات أو قامت بتفویضھا 
، وعلیھ )28(لأطراف معینة وسواء كان ذلك عن طریق صفقة أو عقد امتیاز

لیعتبر العقد إداریا یدخل في اختصاص القاضي الإداري ویتمیز عن عقود 
ثة شروط أساسیة وھي أن تكون الإدارة العادیة یجب أن تتوفر فیھ ثلا

الإدارة طرفا فیھ وأن یتعلق بمرفق عام وأن یتضمن شروطا استثنائیة غیر 
ومن بین الشروط الاستثنائیة الاعتراف )29(مألوفة في القانون الخاص

فالإدارة إما أن تتصرف كسلطة ، للإدارة بحق إنھاء العقد بإرادتھا المنفردة
المألوفة في غیر الاستثنائیة تعمل سلطتھا عامة وذلك في الحالة التي تس

القانون الخاص، وھنا یعود الاختصاص للقضاء الإداري وإما أن تتصرف 
كأي شخص خاص وھو یسیر ممتلكاتھ كما ھو الحال بالنسبة للعقود 
والمسؤولیة فھي لا تظھر كسلطة عامة وھنا یعود الاختصاص للقضاء 

د كونھا شخص من أشخاص القانون ن تبرم العقوأ، حیث یمكنھا )30(العادي
الخاص وفقا للقانون الخاص مثل شراء أو بیع أو كراء عقارات أو شراء 

.)32(وتسمى بعقود الإدارة)31(...سلع أو الحصول على خدمات
في النظام الوطني عقود الإدارة دائما إداریة : في النظام الوطني: الفرع الثاني

ي قد یكون بصفة مباشرة ضمن بتحدید من القانون، ھذا التحدید الذ
قانون (نصوص خاصة أو بصفة غیر مباشرة ضمن القواعد العامة 

).الإجراءات المدنیة والإداریة



)75(

)09(الاجتھـــاد العدد...ةمن أشغال ملتقى الصفقات العمومی

- ستغمناتلالمركز الجامعي معھد الحقـــــــــــــــــوق            ؛الاجتھــــادمجلة 
الجزائر

من 1ف4فعلى سبیل المثال نص المشرع  بصفة مباشرة في المادة 
الذي یضبط 1989جانفي 15:المؤرخ في89/01:المرسوم التنفیذي رقم

ط المتعلقة بالامتیاز في احتكار الدولة التجارة كیفیات تحدید دفاتر الشرو
الخارجیة عقد من عقود القانون الإداري تحدد بموجبھ الدولة التبعات 
والشروط التي یخضع لھا أصحاب الامتیاز وتبین حقوقھم وواجباتھم إزاء 

. وھو نص خاص)33(الدولة
ندما وفي الحالة الثانیة أي بصفة غیر مباشرة وھي القاعدة العامة ع

كرس المعیار العضوي كمؤشر لتحدد الاختصاص القضائي في المادة 
: القانون رقموالمادة الأولى من ) إ.م.ج.ا.ق(800الإداریة بموجب المادتین 

والذي المتضمن تنظیم المحاكم الإداریة30/05/1998:المؤرخ في98/02
الإدارة المحاكم الإداریة تختص نوعیا بنظر كل منازعات بموجبھ تعتبر

جھات قضائیة "أیا كان خصمھا أو موضوعھا وھذا ما یفھم من عبارة 
التي وردت بصفة مطلقة ودون تخصیص " للقانون العام في المادة الإداریة

على صفة الشخص الإداري أو تحدید، وعلیھ تتحدد المنازعة الإداریة بناءً 
مومي المراد مخاصمتھ فیعتبر النزاع إداریا كل نزاع یكون شخص ع

طرفا فیھ ) الدولة الولایة البلدیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري(
دون أن یكون لطبیعة النزاع أیة أھمیة في ذلك سواء تعلق بأعمال الإدارة 
العادیة أو أعمالھا بصفتھا سلطة عامة أو اتصل بمرفق عام، وبالتالي 

سواء العادیة أو تختص المحاكم الإداریة بكل منازعات عقود الإدارة 
الإداریة، وسواء كانت صفقات عمومیة أو لا، وسواء تضمنت ھذه 

، الصفقات العمومیة شروطا استثنائیة أو كانت ذات طبیعة اقتصادیة بحتة
العقد : "ھنّ أوھو ما جعل البعض یعرف العقد الإداري في الجزائر على 

مومیة الإداریة طرفا الذي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو المؤسسة الع
.")34(فیھ

الاختصاص القضائي للمحاكم الإداریة لا یجعل من الصفقة غیر أنّ 
العمومیة عقدا إداریا ولا یمنحھ صفة العمل الإداري، فعقد البیع المبرم بین 
الإدارة العامة والأفراد ھو بطبیعتھ عقد مدني، یخضع من حیث القانون 

ھ یخضع لاختصاص للمحاكم نّ أرغم واجب التطبیق للقانون المدني، 
الإداریة طبقا للمعیار العضوي، فازدواجیة الاختصاص القضائي لا 
تستتبعھا ازدواجیة القانون المطبق وعلیھ یصعب اعتبار الصفقة العمومیة 

.عقدا إداریا لمجرد اختصاص المحاكم الإداریة
ودون الخوض في إشكالیة الاختصاص القضائي في مادة الصفقات 

ھ وبالإضافة إلى الأشخاص العامة المذكورة في نّ ألعمومیة یجب التذكیر ا
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من نطاق تطبیق قانون الصفقات 2وسعت المادة . إ.م.إ.ق800المادة 
العمومیة لتشمل الصفقات محل نفقات الإدارات العمومیة والھیئات الوطنیة 

لقرض أو كمجلس النقد وا)35(المستقلة والتي تدخل في مفھوم الدولة الواسع
مجلس المنافسة أو السلطتین التشریعیة والقضائیة في إطار نشاطھما 
الإداري وحتى بعض المؤسسات الدستوریة الأخرى مثل المجلس 

. )36(الدستوري في نشاطھ الإداري
مراكز البحث والتنمیة والمؤسسات العمومیة الخصوصیة ذات الطابع -

العلمي والثقافي والمھني العلمي والتكنولوجي والمؤسسات ذات الطابع
وھي لا تعتبر فئات قانونیة جدیدة فإنھا تصنف إما ضمن فئة المؤسسة 
العمومیة الإداریة وإما ضمن المؤسسات العمومیة الصناعیة والتجاریة 

، كما أنّ )37(وھذا حسب الھدف الذي یرید المشرع تحقیقھ من خلال إنشائھا
لعمومیة یستند إلى معیار التمییز بین ھذه الأنواع من المؤسسات ا

موضوعي یتعلق بطبیعة النشاط الذي تقوم بھ المؤسسة إداري أو علمي أو 
ھذا المعیار لا یفید كثیرا، على المستوى تكنولوجي، ومن الواضح أنّ 

القانوني ولا یستقیم لصعوبة التفرقة والتمییز الدقیق والواضح بین تلك 
.وجيالأنشطة مثل العلمي، الثقافي والتكنول

المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري عندما تكلف بانجاز عملیة -
ممولة كلیا أو جزئیا بمساھمة مؤقتة أو نھائیة من الدولة وتدعى في صلب 

قانون المن 59النص المصلحة المتعاقدة وھي تكریس لمفھوم مخالفة المادة 
بع الصناعي المؤسسة العمومیة ذات الطاالتي تنص على أنّ 01-88: رقم

والتجاري تخضع صفقتھا الممولة تمویلا ذاتیا أي بواسطة الأصول 
الصافیة للمؤسسة للقانون التجاري وبالتالي تخضع منازعاتھا للقضاء 
العادي، وبمفھوم المخالفة تخضع صفقات المؤسسات العمومیة الممولة 
تمویلا نھائیا من میزانیة الدولة متى كان موضوع ھذه الصفقة ھو 

ھا تخضع لاختصاص المحاكم ستثمارات لإشباع الحاجات العامة فإنّ ا
.الإداریة

منازعات الصفقات العمومیة التي تبرمھا المؤسسات العمومیة أنّ إلاّ 
ذات الطابع الصناعي والتجاري تخرج من نطاق اختصاص المحاكم 
الإداریة سواء كانت متعلقة بانجاز مشاریع استثماریة عمومیة بمساھمة 

: ائیة لمیزانیة الدولة أو لا وھو ما أكده القضاء في قراره بتاریخنھ
–ضد وزیر التجارة )م.ا(في قضیة الشركة الجزائریة 18/05/1985

)ز ش(05/11/2002:وفي قراره بتاریخ)38(الشركة الجزائریة للأروقة
إنّ ":ضد المدیر العام لمؤسسة التسییر السیاحي للشرق الذي جاء فیھ
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الإداري غیر مختص بالبت في النزاع القائم بخصوص صفقات القاضي
ھا تشكل ، لأنّ )39("المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري

مساسا بالمعیار العضوي المكرس تشریعیا لتحدید اختصاص المحاكم 
، فھذه المؤسسات تمثل الدولة في المجال الاقتصادي وتتمتع )40(الإداریة

من قانون 2المادة قیام بتنفیذ النفقات العامة والملاحظ أنّ بالاستقلالیة لل
الصفقات العمومیة دخلت في متاھة عند النص على إدخال ھذه المؤسسات 
لنطاق قانون الصفقات العمومیة وھو ما یجعلھا مثار جدل قانوني على 

.مستوى الاختصاص القضائي وطرق التنفیذ
اتمةالخ

ور في حالتین تتعلق الأولى بالفسخ فسخ عقد الصفقة العمومیة محص
من جانب واحد وھو مقرر لفائدة المصلحة المتعاقدة عند إخلال المتعامل 
المتعاقد بالتزاماتھ التعاقدیة وھو موقوف على إعذار المتعامل المتعاقد 
وإمھالھ لتدارك تقصیره ومن ثم رفع دعوى قضائیة لاستصدار حكم 

ن القانون لا ألاتفاقي أي بالتراضي بینھما، وابالفسخ، والثانیة تتعلق بالفسخ 
یمنح الإدارة المتعاقدة حق فسخ عقد الصفقة العمومیة بإرادتھا المنفردة 

إنّ ؛ومن ثم متى خالفت ھذا الحكم تتحمل عبء تعویض المتعاقد، وعلیھ
ولا فسخ الصفقة العمومیة لیس عنصرا من عناصر الشرط الاستثنائي 

للصفقة العمومیة إنما یقربھا من العقود الاقتصادیة یكرس الطبیعة الإداریة
یخرج عن القواعد العامة المقررة في العقود العادیة، وھذا ھ لاللإدارة لأنّ 

ھا تخضع الأخیر الذي لا أھمیة لھ في تكییف عقد الصفقة العمومیة لأنّ 
.لاختصاص المحاكم الإداریة متى توفر المعیار العضوي
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